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 05/07المرسوم التنفيذي رقم  ضوءالنظام القانوني لرخصة البناء في 

- مغنية -المركز الجامعي أستاذة مؤقتة، ،ديب فاطنة/ أ

 :الملخص

البناء في  قرارات الفردية في المجال العمراني، إذ تهدف إلى التقوفيق بين ممارسة الأفراد حقق تُعدق رخصة البناء أحد أهمق ال
مان الأساسي . إطار حماية البيئة ومتطلبات المصلحة العامقة العمرانيقة مقتضيات النظام  لاحتراموبذلك كانت رخصة البناء الضق

المحدقد لكيفيات تحضير  81/89أولاها لها المشرقع في المرسوم التقنفيذي رقم وهو ما نلمسه من خلال العناية القتي. العام العمراني
 .وتسليمها عقود التعمير

 .، عقود التعمير، الطلب، منح الرخصة، التقهيئة والتقعمير81/89رخصة البناء، المرسوم التنفيذي رقم : الكلمات المفتاحية

Abstract:  

The Building license considered as one of the most important individual decisions in the 

urban field, It aims to reconcile between the practice of individuals of the right to build within the 

framework of the environment protection and the requirements of the urban public interest. Thus, 

the building license was the basic guarantee for respecting the dispositions of the urban public 

order. This is what we see through the care given to it by the legislator in the executive decree No. 

15/19, fixing the modalities of preparation and delivery of construction contracts. 

Key words: Building License (permit), Executive Decree No. 15/19, the request, The 

Competent Authority, Granting a license, Planning and reconstruction. 
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 : مقدمة 
يشكقل ضمانة أساسيقة مكرِّسة لحق الملكيقة  89191وأنق دستور من بين الحقوق المكرقسة دستوريا لا سيما حقق الملكية يعدق 

ة، والقذي أعاد لها  وقد كرقس . بعد سيادة توسيع مساحة ملكية الدولة على حساب ملكيات الخواص لفترة من الزمن الاعتبارالخاصق
ها على أنق  14في المادة  89912دستور  ة مضمونة: "منه حقق الملكية بنصق   .3"الملكية الخاصق

حققه للقيام بمختلف أنشطة  استعمالغير أنق التقسليم بهذا المبدأ على إطلاقه يجعل الفرد متعسقفا بصورة أو بأخرى في  
لما يترتقب عن هذه الأنشطة من أضرار قد تصيب الجماعة في نواح كثيرة كما قد  اعتبارالبناء على ملكيته العقاريقة، دون أيق 

 . 4لتقأثير سلبا على البيئةتؤدي إلى تشويه المنطقة وا

والقتي تعدق " قواعد التقهيئة والتقعمير"ونظرا لأهميقة وخطورة هذا الموضوع قيقد المشرقع حقق البناء بجملة من القواعد تُعرف بــــــ 
فة إلى المرسوم التنفيذي المتعلقق بالتهيئة والتقعمير، إضا 90/49وقد نظقمها المشرقع في القانون رقم . رخصة البناء أهمق هذه القواعد

المحدقد لكيفيات تحضير شهادة التقعمير ورخصة التقجزئة وشهادة التققسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة  98/811رقم 
المحدقد لكيفيات تحضير عقود التقعمير وتسليمها، والذي أدخل  81/89الهدم وتسليم ذلك، الملغى بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

 .الذي ألغاه 98/811ة تعديلات على رخصة البناء محاولا تفادي النققائص القتي كانت تعتري المرسوم التنفيذي رقم عدق 

فإنق الإشكالية  ،81/89المرسوم التنفيذي رقم  ظلق ولمقا كان موضوع البحث يدور حول النظام القانوني لرخصة البناء في 
 المذكور أعلاه؟ 81/89ناء في ظل المرسوم التنفيذي رقم تتمحور حول كيف نظقم المشرع أحكام رخصة الب

 :للإجابة عن هذا الإشكال ستقُقسم الدراسة إلى المبحثين التقاليين 

 .مفهوم رخصة البناء وطبيعتها القانونية: المبحث الأول         

 .81/89إجراءات منح رخصة البناء وفقا للمرسوم التنفيذي رقم : المبحث الثاني         

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .8919مارس  08، المؤرخة في 09.ع ر،.، ج8919 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة دستور  -8
 .8991ديسمبر  01، المؤرخة في 11.ع ر،.ج ،8991مقراطية الشعبية لسنة دستور الجمهورية الجزائرية الدي -2
 .81.،  ص4081، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 08.وداد عطوي، الرقابة القضائية على رخصة البناء في الجزائر، ط -3
، سبتمبر 01.القانونية، مركز جيل البحث العلمي، طرابلس، لبنان ع فلقة مزود، رخصة البناء آلية لحماية النظام العام العمراني، مجلة جيل الأبحاث -4

 .801. ، ص4081
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 . مفهوم رخصة البناء وطبيعتها القانونية: المبحث الأول

 احتراموسيلة الضبط الإداري الأولى لضمان  باعتبارهاتشكقل رخصة البناء عنصرا فاعلا وبارزا في مجال البناء والتقعمير 
   1.ق الغير ومتطلقبات حماية البيئةطالب رخصة لحقو  احترامبالإضافة إلى أنقه ينمق عن  ،القواعد الخاصة بالبناء على الأراضي

وصولا إلى ( المطلب الثاني)مرورا بنطاق تطبيق رخصة البناء  (المطلب الأول)تعريف رخصة البناء  إلى سنتطرققوعليه 
  (.المطلب الثالث)طبيعتها القانونية 

 .تعريف رخصة البناء :المطلب الأول

المشرقع الجزائري في  اكتفىنجدها لم تعط تعريفا خاصا برخصة البناء، إذ  عند تصفقح القوانين المنظقمة للعمران في بلادنا
ة بذلك لإنجاز أو ": بذكر أنقها المتعلق بالتقهيئة والتعمير 90/49من القانون رقم  14المادة  ترخيص إداري تسلقمه سلطة مختصق

، دون تقديم تعريف "2في بناية يتعلقق بالمظهر الخارجيتشييد أيق بناء جديد مهما كان نوعه بما فيه جدران الإحاطة  أو أيق تعديل 
فعادة ما يحجم المشرع عن إعطاء تعريفات تتعلق بمصطلحات قانونية توجه لها أسهم . جامع لرخصة البناء وهذا أمر طبيعي

 . لفقهويثور بشأنها الجدل والنقاش بحيث يفتح الباب في هذه الحالة على مصراعيه لكل من القضاء وا الانتقادات

 .التعريف القضائي: الفرع الأول

في  من التعاريف القضائية لرخصة البناء ما وضعه القضاء الفرنسي في حكم صادر عن محكمة جنايات تولوز
جراء من إجراءات الضبط الإداري، وتعني التقرخيص بعمل، أي السقماح بالقيام بعمل، : "بأنقها 01/04/8912 ترخيص إداري وا 

ة بحق الملكية، أي أنقها لا تمنح حقا بالملكية، وليس لها أيق أثر فيما يتعلق بملكية الأرض كما أنها ليست من وليست لها علاق
 ."الأشياء القابلة للبيع

بتاريخ  8909ا في القضاء المصري، فقد عرقفت محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في القضية رقم أمق 
به ورة من نشاط الضبط الإداري، وهو ممارسة لسلطة تقديرية تضيق وتتقسع حسبما تتطلق ص" :رخصة البناء بأنقه 01/08/8910

 3."واشتراطاتالقوانين واللوائح المنظمة لها من قيود 

 .التعريف الفقهي: الفرع الثاني

لمتطلبات  قرار يحدق من سلطة المالك الفرد على ملكه وتصبح الدولة ضامنة: "لقد عرقف الفقه رخصة البناء على أنقها
 ."الحاجة الجماعية للسكنى

                                                           

، مذكرة ماجستير في القانون العام، تخصص إدارة (رخصة البناء نموذجا)دور الضبط الإداري في تنظيم حركة البناء والتعمير  ،كمال محمد الأمين -1
 .24. ، ص4084بكر بلقايد، تلمسان،  محلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي

 .119.، ص4081، دار هومة،  الجزائر، 4081حمدي باشا، المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحدث الأحكام لسنة عمر  –زروقيليلى  -2
 ، نقلا عن عبد الرحمن112.، ص8918ة، العربي، الإسكندري الفكر دار القضاء، طريق غير عن الإداري القرار نهاية ،الحميد عبد درويش حسني -3

 .191.، ص4001، الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، عزاوي
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فها أيضا على أنقها إحدى الإجراءات الوقائية التي تحدقد ماهية المبنى المرخقص به، وذكر مواصفاته، وبيان الغرض : "وعرق
تي منه، سكني أو خدمي أو تجاري، وتستخدمها سلطات الضبط الإداري في الدولة بغرض وقاية كل أفراد المجتمع من الأضرار ال

 1."قد تنجم عن ممارسة الحريات الفردية، وحماية المصالح العامة والخاصة

قرار إداري تصدره جهة إدارية مختصة بتنظيم المباني تأذن فيه : " في حين عرفق جانب من الفقه رخصة البناء على أنقها
 2."بإجراء معيقن يتعلقق بالمبنى الذي يصدر لشأنه

سلطة إدارية إدارية مختصة عن  صادر( إدارير قرا) انفراديعمل قانوني : "ء على أنقهاويمكن إعطاء تعريف لرخصة البنا
بإنشاء مباني جديد، تمديد  اعتباريايخولها القانون سلطة إصدار رخصة البناء، ترخقص بموجبه للشخص سواء كان طبيعيا أو 

 3."رانالبناية أو تغييرها قبل البدء في أعمال البناء، مع مراعاة قانون العم

 :وتأسيسا على هذه التقعاريف يمكن أن نحدقد عناصر رخصة البناء فيمايلي

ة  .9  .صدور قرار إداري بالبناء من السقلطة المختصق

 .أن يكون القرار قبليا أي تمنح بموجب قرار قبل الشقروع في أعمال البناء  .4

 4.أن يشمل التقرخيص على إقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم  .3

 .نطاق تطبيق رخصة البناء :الثانيالمطلب 

يمكن دراسة مجال تطبيق رخصة البناء على مستويين، الأول موضوعي تحدَد من خلاله الأعمال البنائية مع التقرخيص 
(  يالفرع الثان) 5والثاني مكاني أي من حيث المناطق التي تستلزم فيها رخصة البناء مهما كان نوع البناء والغاية منه( الفرع الأول)

 :وهو ما سنوضحه فيما يلي

 .النطاق الموضوعي لرخصة البناء: الفرع الأول

يُقصد بالنطاق الموضوعي لرخصة البناء تحديد مجال تطبيق رخصة البناء من حيث موضوع هذه الرخصة أي كونها 
لاق أضحت مخالفة لأحكام قانون العمران ، وقد نصق المشرقع الجزائري في المادة تتعلقق بإنشاء مبنى أو تعليته أو تعديله أو غيرها، وا 

تشترط رخصة البناء من أجل تشييد البنايات الجديدة مهما كان : "على أنقه 6المتعلقق بالتهيئة والتعمير 90/49من القانون رقم  14

                                                           

، 4081، دار الهدى، الجزائر، 04.خير الدين مشرنن، رخصة البناء الأداة القانونية لمباشرة عمليتي تثمير وحفظ الملك الوقفي العقاري العام، ط -1
 .48.ص
 .809.، ص 4084، دار هومة، الجزائر، 01.حمدي باشا، حماية الملكية العقارية الخاصة، ط عمر -2
 .44-48.، ص4081، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 08.، الرقابة القضائية على رخصة البناء في الجزائر، طعطوي وداد -3
، 4080، 01.ر رخصة البناء في حماية البيئة والعمران، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، ع، دو حبة عفاف -4

 . 180.ص
 .811-811، 4001، الجزائر، جويلية، 09. عزري الزين، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري، المفكر البرلماني، ع -5
 .84/8990/ 02، المؤرخة في 14.ر، ع.، يتعلق بالتهيئة والتعمير، ج08/84/8990، المؤرخ في 90/49نون رقم القا -6



7102 سبتمبر الثالث ـــــــــــــــــــــــــ العددـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة تشريعات التعمير والبناء ـــــــــــــــــــــــــــــ  

------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------- 
252 

ابن خلدون تيارت ــ الجزائر مجلة أكاديمية دولية فصلية محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في المجال العمراني، تصدرها جامعة  

ISSN.2543-3970 

خمة منه أو الواجهات المفاستعمالها ضية على السقاحات ، ولتمديد البنايات الموجودة ولتغيير البناء القذي يمسق الحيطان الضق
 ."العمومية، ولإنجاز جدار صلب للقتدعيم أو التسييج

المادة السقالفة الذكر يتقضح لنا أنق رخصة البناء تكون ملز مة للقيام ببعض الأشغال دون غيرها ويمكن تصنيفها إلى  باستقراء      
 :فئتين

  (Les constructions nouvelles et initiales).الجديدةأعمال إنشاء وتشييد المباني : أولا

ل مرة كوضع الأساساتوالاستحداثويقصد بالتقشييد الإنشاء  ومن حيث المبدأ التقشييد . ، بمعنى البدء في إقامة المبنى لأوق
كن تلك المباني، سواء كان البناء المشيقد معدق للسق  استعمالهو إقامة البناء لأول مرقة على قطعة أرض محدقدة مهما كان الغرض من 

 .أو لا

وتشييده إنجاز أساسات المبنى لأول مرقة والأسوار والسقياجات والن صُب والش رُفات ( المبنى)وتشمل عملية إقامة البناء 
البناء سائر الأعمال المادية  اصطلاح ليدخل بذلك تحت معنى ،والسقلالم الخارجية المكشوفة والمماشي وما إلى ذلك من أعمال

 1.شاء المبنى كلقه والقذي يحتاج إلى ترخيصوالفنيقة، لتشمل إن

المتعلق بالتهيئة  90/49في القانون رقم ( كمبنى)الإشارة إلى أنق المشرقع الجزائري لم يعط تعريفا لمصطلح البناء  وتجدر
اء بمعناه الحقيقي لابدق والتقعمير والذي يستوجب لإقامته الحصول على ترخيص إداري بالبناء، غير أنقه بالرقجوع للفقه لكي يتحققق البن

 :من توافر ثلاث عناصر

  لحاق خسارة به، وبذلك إ قرار، بحيث لا يمكن فصله أو نقله دون هدمه أو اتقصالأن يكون البناء متقصلا بالأرض
 .يكون مستقرا في وجوده

  ح أو الخشب أو أن يكون البناء من مواد متماسكة، مهما كان نوعها طوب أحمر أو حجارة بيضاء أو الإسمنت المسلق
ة كلق هذه معا، إذ هذه المواد قبل إقامة البناء بها ما هي إلاق منقولات ولا تصبح من العقارات إلاق إذا شُيقدت بمواد البناء المتماسك

 .فاندمجت في الأرض وأصبحت ثابتة مستقرة فلا يمكن تحريكها أو نقلها إلاق إذا هدقمت

 ل إرادة الإنسان ل من الإنسان، وأن يكون لهذا أن يتمق البناء بتدخق ، حتقى نكون أمام بناء حقيقي لابدق أن يشيقد بتدخق
بالأرض  اتقصلتالأخير دور فعال في إنشائه ومن ثمقة تخرج من دائرة البناء ما تشكقله العوامل الجيولوجية أو الجوية الطبيعيقة، ولو 

 2.وتشكيلهاقرار ما دام أنق يد الإنسان لا دخل لها في إنشائها  اتقصال

 .(les travaux sur les constructions) existantesالقائمة الأعمال التي تتمّ على المباني: ثانيا

لا تعتبر رخصة البناء ملزمة فقط لمباشرة تشييد البنايات الجديدة، بل تفُرض حتىق من أجل القيام بأعمال تتمق على المباني 
 :المتعلق بالتهيئة والتقعمير السقالفة الذكر، وهي 90/49نون من القا 14القائمة، حدقدتها نفس المادة 

 

                                                           

 .41.، المرجع السابق، صمشرنن خير الدين -1
 .12-11.عطوي، المرجع السابق، صوداد  -2
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 : تمديد البنايات الموجودة .5

السقالفة  14الذي أورده في نص المادة " التقمديد"ماذا قصد المشرقع الجزائر بمصطلح : السقؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو
ا " التقوسيع:" فــــ؟ فكل منهما يختلف عن الآخر "التقعلية"أم " التقوسيع"الذقكر  يادة في مساحة أو حجم البناء دون تعليته، وأمق يعني الزق

الموجود أو زيادة عدد طوابق المبنى القائم إلى أكثر من العدد  الارتفاعبالمبنى القائم إلى أكثر من  الارتفاعفتعني " التقعلية"
 .1الموجود

هو أنق  ،"التقعلية"ى رخصة البناء عند القيام بأعمال وترجع الحكمة من فرض المشرع الجزائري الحصول المسبق عل
فإن لجأ  .وقطرها وقوقة تحمقل التربة ارتفاعهاالأساسات الخاصة بكلق مبنى هي ذات قوقة وقدرة محدقدة من النقاحية الهندسيقة حسب 

ة بإصدارها معرفة وتحديد مد لها الباني إلى ا ستصدار هذه الرخصة أمكن للجهة الإدارية المختصق ى تحمقل الأساسات أو عدم تحمق
 .لتلك التقعلية ومن صلاحية البناء لمثل هذه الأعمال

وكإجابة عن التقساؤل الذي تمق طرحه سابقا نجد أنق مجلس الدولة قد فسقر في أحد قراراته التقمديد بالتقوسيع
2. 

 :تغيير البناء الذي يمسّ الحيطان الضخمة منه .0

عادة بنائها أو يقصد بتغيير البناء تعديل ال بناء أي تقوية الحيطان أو الجدران العادية أو الضخمة المتصدقعة وتهديمها وا 
يادة في عمر العقار المبنى ومردوديته من النقاحية الإقتصادية أو المساهمة في إعادة  لإنجاز جدار صلب، الأمر الذي من شأنه الزق

 .3تخصيصه لوظيفة أخرى أجدى  وأكثر نفعا

مفهوم أعمال التقدعيم والتقغيير والتقعديل كثيرا مع معنى أعمال التقوسعة وقد يقترب منه، ولكنقه لا يختلط معه، وقد يتداخل 
غير أنقه من المستقرق عليه في هذا الصدد أنق كل من التقعديل والتقوسعة يترتقب عليهما تغيير في معالم المبنى، ممقا يستلزم الحصول 

ة للقيام بأعمال التقعديل للمباني القائمةعلى ترخيص مسبق من الجهة الإ  4.دارية المختصق

 

 

                                                           

د إقامة الأعمدة الخرساني" التقعلية"تجدر الإشارة إلى أنقه تتمثقل أعمال  -1 ة لطابق فوق المبنى القائم بالفعل أو بإقامة غرفة فوق سطح العقار، إذ في مجرق
نقما يكفي في وجودها أن تشكقل عملا من أعمال البناء على البناء القائم  الارتفاعليس من الضروري أن تتقخذ التقعلية الصورة النهائية للبناء المراد  به، وا 

: للمزيد من التفصيل حول الموضوع ،أنظر. إذن التقعلية تمثل كلق إضافة. ها غير موجودة بالترخيص الأولكإضافة أماكن خدمات على سطح المنزل مادام أنق 
البناء كأداة لحماية البيئة في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، ، رخصة مجاجي منصور
 .41.، المرجع السابق، صمشرنن قلا عن خير الدين،  ن81.، ص4001الجزائر، 

حيث أنقه في قضية الحال فإنق : "الصادر عن الغرفة الثانية لمجلس الدولة الجزائري، والذي جاء فيه 81/01/4000المؤرقخ في  819121القرار رقم  -2
، وهو يعدق خرقا صارخا للأحكام 90/49من القانون رقم  14مادة المستأنف قام بأشغال توسيع البناء دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها فيها ال

ليلى : للمزيد من التفصيل حول الموضوع ، أنظر." من نفس القانون 11القانونية، وأنقه يتعيقن بالنقتيجة القيام بإجراءات الهدم المنصوص عليها بالمادة 
 .111.حمدي باشا، المرجع السابق، ص عمر -زروقي

 ، التعمير غير القانوني ودور الإدارة في الحدق منه، أطروحة دكتوراه في القانون لعام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكرعويجيل عبد الله -3
 .411.، ص4081بلقايد، تلمسان، 

 .41.، المرجع السابق، صمشرنن خير الدين -4
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 :تغيير واجهات المباني المفضية على الساحات العمومية .0

وهو التقعديل الذي يمسق معالم البناء القائم بشكل مغاير ومخالف لرخصة البناء، ومن أمثلة تغيير الواجهات فتح نافذة أو 
 .م أو أيقة مادقة أخرىباب أو تغطية واجهة المبنى بالرقخا

المتعلق بالتهيئة والتعمير يتبيقن أنق التغيير يشمل الحيطان الضخمة  90/49من القانون رقم  14نص المادة  استقراءعند 
التمديد هو تغيير للبناء داخلا، وأنق التغيير  منه أو الواجهات المفضية على الساحات العمومية، فكأنق بالمشرقع الجزائري قد اعتبر

السالف ذكرها هو  14الخارجي قصره على ما يمسق الحيطان الضخمة والواجهة، وعليه فالمقصود بتغيير البناء في مفهوم المادة 
  1.تعلية المبنى أو تعديل في الواجهة الخارجية له، ويقصد بالتقعلية تعلية المبنى لمسافة تفوق الترخيص الصادر به البناء أصلا

 :والتّسييج إنجاز جدار صلب للتدعيم .0

ا التقسييج  زالة ما به من خلل أو عيوب كهدم جدار متصدقع ثمق إعادة بنائه لتقوية المبنى كلقه، أمق يقصد بتدعيم البناء تقويته وا 
 2.فهو إقامة جدار يحيط بالفناء الخارجي

ال إنشاء جديدة، لذلك لا تخضع به، لا تقوم بأعم الانتفاعونشير إلى أنق أعمال ترميم البناء تهدف لتحسينه وتأمينه لضمان 
لضرورة الحصول على رخصة البناء، إلاق إذا كان من شأن هذا التقرميم أن يلحق الأذى بالمارة أو يعرقل حركة المرور أو يؤذي 

ة إذا لم تراع فيه الأصول العلمية كإحاطة المكان بسياح عازل  .الجيران خاصق

، ويراد 3التقحويل لا يمكن القيام بها إلاق بعد الحصول على ترخيص بذلك كما نضيف ملاحظة مهمقة وهي أنقه حتقى أعمال
غير  استعمالابالتقحويل هنا هو تغيير الغرض الذي أنشئ من أجله  المبنى، أي القيام بأعمال يكون الغرض منها إعطاء المبنى 

محلات تجارية إلى مكاتب أو من سكنات  الذي كان مخصقصا له في الأصل أي لملاءمة المبنى لوضعيته الجديدة، كتحويله من
  4.إلى محلات تجارية

ذا كانت القاعدة العامقة الواردة في نصق المادة  المتعلق بالتهيئة والتقعمير تقضي بإلزاميقة  90/49من القانون رقم  14وا 
السقالفة الذكر، فإنق المشرقع  14دة الحصول على رخصة البناء قبل البدء في البناء إذا تعلقق الأمر بالأعمال الواردة في نص الما

 : ستثناء عن القاعدة العامقة قد أعفى بعض البنايات من الحصول على رخصة البناء تتمثقل فيمايلياو 

 

 

                                                           

 .11.، المرجع السابق، صعطوي وداد -1
 .111.مدي باشا، المرجع السابق، صحعمر  -زروقي ليلى -2
يشترط كل تشييد لبناية أو تحويل : ""المحدد  لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها على مايلي 81/89من المرسوم التنفيذي رقم  28المادة  تنص -3

كات المشتركة العابرة للملكية، حيازة رخصة البناء على حيازة مشتملات الأرضية والمقاس والواجهة والهيكل الحامل للبناية والشب: لبناية تتضمن أشغالها تغيير
والمذكور أعلاه، ومع مراعاة المادة الأولى من هذا  8990المؤرخ في أول ديسمبر  90/49من القانون رقم  11و 14و 29رخصة البناء طبقا لأحكام المواد 

 ."المرسوم
 .18.، المرجع السابق، صمشرنن خير الدين - 4
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 : البنايات التي تتعلّق بسريّة الدّفاع الوطني .5

دقفاع الوطني، فلا تخضع أعمالها أي تلك البنايات التقابعة لوزارة ال 1يُقصد بالبنايات التي تتعلق بسرية الدفاع الوطني
وكأمثلة على هذه الأعمال يمكن ذكر مراكز المعلومات، . إلخ...لرخصة البناء سواء عند الإنشاء أو التقعديل أو التقغيير أو التقدعيم
 .مؤسسات التقدريب، صناعة الذخائر، قواعد الصواريخ، المطارات

الدقفاع الوطني من رخصة البناء لكونها تتعلقق بأمن الدقولة الجزائرية  والغرض من إعفاء البنايات القتي تتعلقق بسرقية
 2.وسيادتها

 : الهياكل القاعدية الخاصّة التي تكتسي طابعا استراتيجيا من الدرجة الأولى .4

على نوع من  3المحدقد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 81/89نصت المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 
ة القتي تكتسي طابعا لبنايات وهي الهياكل ا من الدرجة الأولى، ويقصد بها الهياكل القاعديقة الخاصة  استراتيجياالقاعدية الخاصق

التقابعة لبعض الدوائر الوزارية أو الهيئات أو المؤسسات، ولإعفائها من رخصة البناء يكفي صدور قرار مشترك بين وزير التجهيز 
 . 4لوزراء المعنيينوالوزير المعني أو ا

ة القتي تكتسي طابعا ا ستراتيجيا من الدرجة الأولى يثور بشأنها  غير، أنق هذا النوع من البنايات وهو الهياكل القاعدية الخاصق
 :ملاحظتين يمكن إدراجهما على النقحو التالي

رجة من الدق  الاستراتيجيبالطابع  من الدرجة الأولى، فما المقصود الاستراتيجيتخصق مصطلح الطابع : الملاحظة الأولى .أ 
 .على درجات الاستراتيجيالأولى؟ كان على النصق التقنظيمي التقدقيق والتقوضيح، لأنق الطابع 

المحدقد لكيفيات تحضير عقود التقعمير وتسليمها وقبله المرسوم  81/89أنق المرسوم التقنفيذي رقم : الملاحظة الثانية .ب 
كيفيات تحضير  شهادة التقعمير ورخصة التقجزئة وشهادة التققسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة المحدد ل 98/811التنفيذي رقم 

ستثناء لم يكن موجود في النقص التقشريعي والمتعلقق بالهياكل القاعديقة الخاصة التي اأضاف  5ورخصة الهدم وتسليمها الملغى
                                                           

لا تخضع لرخصة البناء البنايات التي تحتمي بسرقية الدفاع الوطني، : "المتعلقق بالتقهيئة والتقعمير على أنقه 90/49من القانون رقم  11لمادة نصقت ا -1
دة الأولى من المرسوم وهو ما أكقدته الما. "والذي يجب أن يسهر صاحب المشروع على توافقها مع الأحكام التشريعيقة والتقنظيميقة في مجال التقعمير والبناء

تخص أحكام هذا المرسوم شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التققسيم : "المحدد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها بقولها 81/89التنفيذي رقم 
يّة الدّفاع الوطني وتشمل الهياكل القاعدية ولا تعني هذه الوثائق الهياكل القاعدية التي تحتمي بسر .... ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم 

 ..".العسكرية المخصّصة لتنفيذ الكهام الرئيسية لوزارة الدّفاع الوطني
 .24.عطوي وداد، المرجع السابق، ص -2
 .84/04/4081ة في ، المؤرخ01.ر، ع.، يحدقد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج41/08/4081، المؤرخ في 81/89المرسوم التنفيذي رقم  -3

تخص أحكام هذا المرسوم شهادة : "المحدقد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها على أنقه 81/89نصت المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم  -4
الهياكل القاعدية التي تحتمي بسريقة الدقفاع  ولا تعني هذه الوثائق.... التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التققسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم 

بعض الهياكل القاعدية الخاصة التي تكتسي  الوطني وتشمل الهياكل القاعدية العسكرية المخصقصة لتنفيذ الكهام الرئيسية لوزارة الدقفاع الوطني، كما لا تعني
 . "الهيئات أو المؤسسات طابعا استراتيجيا من الدرجة الأولى والتاّبعة لبعض الدوائر الوزارية أو

، يحدقد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء 8998/ 41/01، المؤرخ في  98/811المرسوم التنفيذي رقم  -5
 (.ملغى) 8998/ 08/01، المؤرخة في 41.ر، ع.وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، وتسليم ذلك، ج
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حدود النقص التشريعي، ذلك أنق المرسوم التشريعي  احتراممرسوم التنفيذي من الدرجة الأولى، فكان على ال استراتيجياتكتسي طابعا 
 .1لم يكن يوما منشئا بل دوره تنفيذي واسمه دال على ذلك

 .لرخصة البناء( الإقليمي)النطاق المكاني : الفرع الثاني

لمقام بها أعمال البناء أيقا كان قصد بالنطاق المكاني بيان مدى سريان رخصة البناء على البنايات والأماكن والمناطق ايُ 
رة في القوانين المنظقمة للبناء والتقهيئة والتقعمي  2.رنوعها، والتقأكقد من تطبيق الأحكام المقرق

المتعلقق بالتقهيئة والتقعمير لا توجد إشارة للنقطاق المكاني أو الإقليمي لرخصة البناء على خلاف  90/49بتصفقح القانون رقم 
مبدأ التقدرج، هذا ما  اعتمدالتقشريعات السابقة، فالمشرقع الجزائري وفي إطار تحديد النطاق المكاني لرخصة البناء قد ما نصقت عليه 

منه يتبيقن أنق  04المتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة لأجل البناء، فحسب نص المادة  11/113كان واضح من خلال الأمر 
ساكن أي القتي يشملها مخطقط  4000إلاق على البلديات القتي يكثر عدد سكانها عن  شرط الحصول على رخصة البناء لا يطبق

ذا كانت النقسبة أقل من   .ساكن هنا يكتفي الطالب بتقديم تصريح بالأشغال إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي 4000العمران، وا 

الإقليمي  النطاق المكاني أو 4لأجل البناء المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأرض 14/04كما حدقد القانون رقم  
 .ساكن 4100لتطبيق رخصة البناء إذا ارتفع عدد السكان عن 

:" منه على أنقه 4فقد نصت المادة  5قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة عليها انتقالياالمحدد  11/08وبالنسبة للأمر رقم 
صل مقدقما على رخصة بناء سلقمتها له السلطة المخولة قانونا أن لا يجوز لأيق شخص طبيعي أو معنوي خاص أو عمومي لم يح

 ."يباشر أو يقيم أيق بناء كيفما كان موقعه

استنادا لنص المادة أعلاه فإنق شرط الحصول على رخصة البناء يشمل جميع المناطق والأماكن ما لم تستثنى بنص 
 .خاص

ني المحدد للنطاق الإقليمي، يمكن القول أنق هذا الصقمت يُفسقر وبناء على ما سبق ذكره، وفي إطار غياب النقص القانو 
بتطبيق القاعدة العامة وهي تطبيق أحكام رخصة البناء على كلق البنايات أينما كانت وحيثما وجدت على مستوى القطر الجزائري 

من  استراتيجيالخاصة القتي تكتسي طابعا ماعدا تلك المعفاة من الخضوع لها والخاصة بوزارة الدفاع الوطني والهياكل القاعديقة ا
 .6الدرجة الأولى

                                                           

 .21.جع السابق، ص، المر عطوي وداد -1
 .12. ، المرجع السابق، صكمال محمد الأمين -2
، المؤرخة 11.ر،ع.، يتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة لأجل البناء لأجل البناء،ج40/09/8911، المؤرخ في 11/11الأمر رقم  -3
 (.ملغى) .1975/10/17في

 09/04/8914، المؤرخة في 01.ر، ع.لبناء ورخصة تجزئة الأرض لأجل البناء، ج، يتعلق برخصة ا01/04/8914، المؤرخ في 14/04القانون رقم  -4
 (.ملغى)
، المؤرخة في 12.ر، ع.قواعد شغل الأراضي قصد المحافظة عليها، ج انتقاليا، المحدد 81/01/8911، المؤرخ في 11/08الأمر رقم  -5

82/01/8911. 
 .21-22. عطوي، المرجع السابق، صوداد   -6
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 .الطبيعة القانونية لرخصة البناء :المطلب الثالث

معرفة الطبيعة القانونية لها، ذلك أنق رخصة البناء عبارة عن  بعد أن تعرفنا على المقصود برخصة البناء، فإنقه لابد من
جراءاتتصرقف قانوني صادر عن جهة إدارية منحها القان وتصدر رخصة البناء بالإرادة . ون سلطة الإصدار طبقا لشروط وا 

وترتقب رخصة البناء أثرا قانونيا يتمثقل . المنفردة ولا تحجب عنها هذه الخاصية حتى ولو كانت تتم بطلب من المعني وسعي منه
 .ةفيحقق المعني المستفيد من الرخصة من القيام بأشغال البناء في العقار محلق الرخص

ل صاحبها حق البناء، إلاق أنقه لا يمكن إجبار المستفيد من الرخصة على القيام بالبناء وتلقي . ورغم أنق رخصة البناء تخوق
رخصة البناء على صاحبها جملة من الالتزامات منها إعلام رئيس المجلس الشعبي البلدي بتاريخ فتح ورشة البناء والتاريخ المتوققع 

سم صاحب المشروع ، وأن يضع حاجز فاصل مرئي ليلا ونهار، وغيرها من البيانات ستنعرقف عليها في لانتهاء الأشغال، وا
 .المبحث الثاني

فرخصة البناء إذن لها دور وقائي ورقابي لفرض مقاييس التخطيط العمراني المعدق حسب قواعد الأمن والصحة وسلامة 
قراطيا، أو إجراء روتينيا، بل له جملة من المقاصد العامة التي لا يمكن فرخصة البناء ليست إجراء بيرو . الأشخاص وممتلكاتهم

 .1وتساهم رخصة البناء من جهة أخرى في المحافظة على البيئة والنسيج العمراني بشكل عام. إنكارها

 .05/07إجراءات منح رخصة البناء وفقا للمرسوم التنفيذي رقم  :المبحث الثاني

العالم على إلزامية إتقباع جملة من الإجراءات من أجل الحصول على رخصة البناء، فعلى  تُجم ع تشريعات العمران في
ر (المطلب الثاني)والقتي تقوم بدراسة الطلب  (المطلب الأول)المعني بالأمر تقديم طلب أمام الجهة المختصة بمنح الرخصة  ، لتقرق
 .2(المطلب الثالث)نونية من عدمها في الأخير منح الرخصة أو رفضها بناء على توفقر الشروط القا

المحدقد لكيفيات  81/89ومن أجل تحديد الإجراءات التي تمرق بها رخصة البناء سنعتمد على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
 .تحضير عقود التعمير وتسلمها

 .تقديم طلب رخصة البناء :المطلب الأول 

، فهو ليس طلبا عاديا كغيره من الطلبات القتي ترفع إلى  3ح الرخصةيشكقل طلب رخصة البناء إجراءا جوهريا وضروريا لمن
السقلطات الإدارية، بل يرتبط كقاعدة أساسيقة بممارسة أحد مظاهر حقق الملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى، وهو حقق 

 . اء دون ا تقباع إجراء تقديم الطلبوكنتيجة منطقيقة يمكن القول بأنقه من غير الممكن الحصول على رخصة البن. 4الاستعمال

                                                           

 .288.، ص4081، دار جسور للنشر والتوزيع، 08.، ط(الجوانب التطبيقية للمنازعة الإدارية) 08.، المرجع في المنازعات الإدارية، جبوضياف عمار -1

ور في محوعلى الرغم من طول وتعقيد هذه الإجراءات ومطالبة البعض بتبسيطها وتيسير طرق الحصول عليها، فإنقها في المقابل تحققق مزايا كثيرة تت -2
 .410.لعويجي عبد الله، المرجع السابق، ص: للمزيد من التفصيل حول الموضوع، أنظر. الحفاظ على المصلحة العامقة العمرانية

 .21.عطوي، المرجع السابق، صوداد   -3
 .21.، المرجع السابق،صمشرنن خير الدين -4
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ثمق تبيان الشقروط الواجب توافرها في الطلب من ( الفرع الأول)وعليه، تتطلب الدقراسة التقطرق لصفة طالب رخصة البناء 
 .(الفرع الثاني)حيث الشقكل والوثائق المرفقة 

 .صفة طالب رخصة البناء :الفرع الأول

حق البناء مرتبط بملكية الأرض ويمارس في : "المتعلق بالتهيئة والتعمير على أنق  90/49من القانون رقم  10نصت المادة 
 ..."الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باستعمال الأرض احترامظل 

المذكورة أعلاه قصرت الصفة القانونية في طلب رخصة البناء والسقعي لها لدى السقلطة  10وبناء على ذلك تكون المادة 
 .دارية المختصة في مالك العقار فقطالإ

في حين أقرقت القوانين الأخرى القتي تُعنى بعملية البناء وممارسة حقق البناء، أنق الشقرط المقصود لإثبات العلاقة القانونية 
لملكية أي ملكية والتقرخيص بالبناء عليه ليس هو حق الملكية فقط بل يمتدق إلى وضعيات قانونية أخرى غير ا العقار استعمالبين 

قبة، بل إلى كل من لهم السقيطرة القانونية على العقار دون أن يكونوا مالكين  .الرق

: المحدقد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها بأنقه 81/89من المرسوم التنفيذي رقم  24وتطبيقا لذلك، نصت المادة  
قانونا أو الهيئة أو المصلحة المخصقصة لها قطعة الأرض أو البناية، يجب على المالك أو موكله أو المستأجر لديه المرخص له "

 ."أن يتقدقم بطلب رخصة لبناء الذي يرفق نموذج منه بهذا المرسوم والتوقيع عليه

المذكور أعلاه، قد وسقع من نطاق  81/89لنص المادة السقالف ذكرها، نستنتج أنق المرسوم التنفيذي رقم  باستقرائنا
فة القانونية في طلب رخصة البناء إلى أشخاص آخرين، وعلى وجه التقحديد كل من الوكيل والمستأجر الأشخاص الذ ين لهم الصق

 91/04من القانون رقم  18كما أضافت المادة   .المرخقص له قانونا والحائز والهيئة المخصقصة لها قطعة الأرض أو البناية
في الأملاك الوطنية  الامتيازكنه طلب رخصة البناء وهو صاحب حقق شخصا آخر يم 8991المتضمن قانون المالية لسنة 

 . الخاصة

ممقا سبق ذكره، يجب التقطرقق إلى كلق صفة على حدى لكي نتمكقن من الوقوف على الوضعيقة القانونية القتي تسمح 
ه علاقته القانونية إلى ممارسة العقار، وبالتقالي تؤهل اتقجاهباستصدار رخصة البناء من طرف الشخص صاحب الصفة والمصلحة 

 .حق البناء عليه

الذي يملك لقطعة الأرضية المراد البناء عليها بمقتضى عقد ملكية رسمي أو نسخة من شهادة الحيازة مسجلين  :المالك: أولا
 .1ومشهرين لدى محافظة الشهر العقاري

ل على رخصة البناء عن طريق وكالة خاصة طبقا وهو الشخص الذي يفوقضه المالك باسمه ولحسابه للحصو : الوكيل: ثانيا
 .من القانون المدني 112لنص المادة 

صفة المستأجر لا تكفي لوحدها لطلب الحصول على رخصة البناء، بل عليه : المستأجر المرخّص له قانونا: ثالثا
 .1ال البناء الضروريةالحصول على ترخيص صريح من المؤجر مالك العين المؤجرة يرخقص له بمقتضاها القيام بأشغ

                                                           

 .821.، ص4081، دار هومة، الجزائر،04.، ط(ية ووسائل قانونيةأهداف حضر )أولد رابح، قانون العمران الجزائري صافية إقلولي  -1
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نقما  98/811لم ينص المرسوم التنفيذي رقم : الحائز: رابعا السقالف ذكره صراحة على إمكانية الحائز طلب رخصة البناء، وا 
منه، والقتي تستوجب على الحائز إرفاق طلبه بنسخة من شهادة الحيازة، ذلك  122يستشفق ذلك من خلال الفقرة الثانية من المادة 

المتضمن التوجيه العقاري للمتحصقل على شهادة الحيازة أن يطلب الحصول  90/413من القانون رقم  19د أجازت المادة أنقه ق
 .4على رخصة البناء، مادامت هده الشهادة ترتقب لصاحبها نفس آثار المالك

من المرسوم  24المادة  التقخصيص الذي تنصق عليه: الهيئة أو المصلحة المخصص لها قطعة الأرض أو البناية: خامسا
المتضمن قانون  90/105من القانون  14السالف ذكره هو قرار إداري نصقت عليه الفقرة الأولى من المادة  81/89التنفيذي رقم 

كإحدى طرق تسيير الأملاك الوطنية الخاصة، حيث عرقفت التقخصيص على  01/82الأملاك الوطنية المعدقل والمتمقم بالقانون رقم 
ملك عقاري أو منقول يملكه شخص عمومي في مهمقة تخدم الصالح العام للنظام، ويتمثقل في وضع أحد الأملاك  استعمال" :أنقه

الوطنيقة الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعة الإقليميقة تحت تصرقف دائرة وزاريقة أو مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية تابعة 
الدول، الولاية، )وعليه، بمقتضى قرار التقخصيص يضع شخص عام  ".مهمقة المستندة إليهالأحدهما قصد تمكينها من أداء ال

فيكون . مالا ينتمي إلى أملاك الدولة الخاصة تحت تصرقف شخص عام أو مصلحة عامة من أجل خدمة الصالح العام( البلدية
البناء متعلققة بموضوع الترخيص شرط إرفاق  للهيئة أو المصلحة المخصص لها قطعة الأرض أو البناية من تقديم طلب رخصة
 .الطلب بنسخة من العقد الإداري الذي ينص على خصيص قطعة الأرض أو البناية

المعدلة للمادة  8991المتضمن قانون المالية لسنة  91/046من القانون رقم  18منحت المادة : الامتيازصاحب : سادسا
هة لإنجاز مشاريع  الامتيازب لصاح 91/817من المرسوم التشريعي رقم  881 على الأراضي التقابعة للملكية الخاصة للدولة والموجق

 .، أو المعترف بمنفعتها العمومية الحق في طلب رخصة البناءاستثمارية

                                                                                                                                                                                                 

 .11 -12.، المرجع السابق، صمشرنن خير الدين -1
يحدقد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة  98/811من المرسوم التنفيذي رقم  12تنص المادة  -2

ينبغي أن يتقدقم بطلب رخصة البناء والتوقيع عليه من المالك أو موكله أو المستأجر له قانونا أو الهيئة او : " ليم ذلك، على مايليالمطابقة ورخصة الهدم وتس
 .المصلحة المخصقصة لها قطعة الأرض أو البناية

 :يجب ان يقدم صاحب الطلب لدعم طلبه، الوثائق التالية
المذكور  81/88/8990المؤرخ في  90/41دة الحيازة على النحو المنصوص عليه في القانون رقم إما نسخة من عقد الملكية أو نسخة من شها -

 ،أعلاه
 والمذكور أعلاه، 8911سبتمبر  41المؤرخ في  11/11أو توكيلا طبقا لأحكام الأمر رقم  -

 ."أو نسخة من العقد إداري الذي ينص على تخصيص الأرض أو البناية -
 .01/8990/ 44، المؤرخة في 11.ر، ع.، متضمن التوجيه العقاري، ج81/88/8990ؤرخ في ، الم90/41القانون رقم  -3
 .24.، ص4080منصوري، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع الجزائري، دار الهدى للنشر والطباعة والتوزيع، الجزائر،  نورة -4
 .0/84/8990، المؤرخة في 14.ر، ع.الوطنية، ج، المتضمن قانون الأملاك 08/84/8990، المؤرخ في 90/10القانون  -5
الأراضي التابعة للأملاك  بامتيازيمكن التنازل أو المنح : " على مايلي 8991المتضمن قانون المالية لسنة  91/04من القانون رقم  18نصت المادة  -6

ومية أو المعترف بمنفعتها العمومية أو إلى الجمعيات التي لا تتسم بالمزاد العلني، وذلك لهيئات عم استثماريةالخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع 
 .خاضعين للقانون الخاص اعتباريينبالطابع السياسي ومؤسسات عمومية ذات الطابع الإقتصادي وأشخاص طبيعيين أو 

المستفيدة من المزايا المحدقدة بموجب التشريع والتنظيم  ماراتالاستثيمكن التنازل أو المنح بامتياز الأراضي المذكورة أعلاه بالتراضي لفائدة  استثنائيةوبصفة 
 .المعمول بهما
 ..."المذكور في الفقرتين السابقتين للمستفيد منه الحق في تسليم رخصة البناء طبقا للتشريع الساري المفعول بامتيازيعطي المنح 

 .8991، المؤرخة في 11. ر، ع.، ج8992ن قانون المالية لسنة ، المتضم8991ديسمبر  49، المؤرخ في 91/81المرسوم التشريعي رقم  -7
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 98/181يمكن لمتولي الوقف طلب رخصة البناء طبقا للأحكام القتي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم : متولي الوقف: سابعا
والمرسوم التنفيذي رقم  98/111علقق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته، المعدقل والمتمقم بالمرسوم التنفيذي رقم المت
 :يخضع بناء المساجد لمايلي: " منه على مايلي 01حيث نصت المادة  94/211

المراقبة  إلزامية تحرقي الق بلة، لشروط،إلزامية الحصول على رخصة البناء من المصالح المختصة، بعد دراسة مستوفية ل  -
التقيقد بدفتر الشروط الذي تسلقمه الجهة  إلزامية المحافظة على الطابع المعماري الإسلامي الأصيل، التقنية للإنجاز،

 2."الولائية المكلقفة بالشؤون الدينية

فة القانوني ة القتي تؤهلهم للتقدقم بالطلب والسقعي لدى يمكن القول في الأخير، بأنق لجميع الأشخاص السقابق ذكرهم الصق
رخصة البناء كحق من الحقوق المرتبطة بحق الملكية العقارية والحقوق العينيقة الأخرى الواردة على  لاستصدارالسقلطة الإدارية 

لى رخصة البناء، بل هو والقول أنق إثبات حقق الملكية ليس شرطا مانعا للتقدقم بطلب الحصول ع الاستنتاجالعقار، ومن ثمق يمكن 
شرط من بين الشروط الأخرى مادام طالب رخصة البناء في وضعية قانونية صحيحة وله السقيطرة القانونية على العقار محل طلب 

 اتقخاذتحدقد صفة طالب رخصة البناء من وقت تقديم الطلب لا من وقت تاريخ  .3الترخيص بالبناء ممقا يمنحه الصفة في طلبه
 4.متعلقق بطلب رخصة البناءالقرار ال

وفي حال ما إذا ثبت أنق الشقخص الحاصل على رخصة البناء لا يملك الأرض فإنقه يجب سحب الرخصة دون التقيقد بميعاد 
ة   5.منها ما يؤكقد به حققه في شأن ملكية الأرض والالتماسمعيقن، مع بقاء صاحب الحق في اللقجوء للجهة القضائية المختصق

 .مضمون طلب رخصة البناء ومكوّناته: نيالفرع الثا

المحدقد لكيفيات تحضير عقود  81/89من المرسوم التنفيذي رقم  246بالإضافة إلى الوثائق التي نصقت عليها المادة 
من ذات المرسوم على مجموعة من الوثائق والمستندات لابد أن يتضمقنها طلب صاحب  21التعمير وتسليمها، نصقت المادة 

 : السالف ذكره، نجد أنق ملف طلب رخصة البناء يتضمقن الوثائق التقالية 81/89وبالرجوع إلى المرسوم التقنفيذي رقم   .الصفة

                                                           

، المؤرخة في 81.ر، ع.، المتعلقق ببناء المسجد ونظيمه وتسييره وتحديد وظيفته، ج41/01/8998، المؤرخ في 98/18المرسوم التنفيذي رقم  -1
، وبالمرسوم 04/80/8998المؤرخة في  21.ر، ع.، ج41/09/8998، المؤرخ في  98/111، المعدل والمتمقم بالمرسوم التنفيذي رقم 80/02/8998

 .04/84/8994، المؤرخة في 11.ر، ع.، ج10/88/8944، المؤرخ في 94/211التنفيذي رقم 
علوم ، محاضرات في مقياس قانون التهيئة والتعمير، ألقيت على طلبة السنة أولى ماستر، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والكمال محمد الأمين -2

 .11.، ص4081-4081السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، 
 .11-11. ، محاضرات في مقياس قانون التهيئة والتعمير، المرجع نفسه، صكمال محمد الأمين -3
، 02.عة مؤتة، الكويت، ع، مجلة الحقوق، جام(دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون الأردني)مصلح الصرايرة، النظام القانوني لرخص البناء  -4

 .101.، ص4008
 .11.عطوي، المرجع السابق، صوداد  -5
 :يجب أن يقدم صاحب  الطلب لدعم طلبه"أنقه  المحدقد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 81/89من المرسوم التنفيذي رقم  24تنص المادة  -6
 إما نسخة من عقد الملكية أو نسخة من شهادة الحيازة، -

  المذكور أعلاه، 8911سبتمبر  14المؤرخ في  11/11توكيل حسب أحكام الأمر رقم أو  -
 ."أو نسخة من العقد الإداري الذي ينص على تخصيص قطعة الأرض أو البناية -

 ." أو نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو موكله شخصا معنويا -
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 الملف الإداري: أولا

السالف ذكره، وضمن ثلاثة ملفات ترفق بطلب  81/89من المرسوم التنفيذي رقم  21وحدقدت هذه الوثائق بموجب المادة 
 :يرخصة البناء، وهي كمايل

I.ويتضمن مايلي: ملف الوثائق الإدارية: 

مراجع رخصة التجزئة بالنسبة للبنايات المبرمجة على قطعة أرضية تقع ضمن تجزئة مخصصة للسكنات أو لغرض   -
 آخر،

قرار السلطة المختصة المتضمن الترخيص بإنشاء أو توسيع مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئات المؤسسات   -
 ية والمزعجة، الخطيرة وغير الصح

مسلقمة وفقا للأحكام المذكورة أعلاه، بالنسبة للبنايات الواقعة ضمن أرض مجزئة برخصة  للاستغلالشهادة قابلة   -
يمكن في هذه الحالة أن يوضقح صاحب الطلب أنق إنجاز الأشغال يخص بناية أو عدة بنايات في حصة أو عدقة   .التجزئة
 .حصص

II. وتحتوي على مايلي: ملف وثائق الهندسة المعمارية: 

 مخطقط الموقع على سلقم مناسب يسمح بتحديد موقع المشروع،   .9

 8/100أو على سلم  ²م 100بالنسبة للقطع الارضية التي مساحتها تقل أو تساوي  8/400مخطط الكتلة على سلم   .4
بالنسبة للقطع الأرضية  8/8000 ، وعلى سلقم²م 100وتتعدقى  ²م 1000بالنسبة للقطع الأرضية التي مساحتها تقل أو تساوي 

 :الية، ويحتوي هذا المخطقط على البيانات التق ²م 1000التي مساحتها تتجاوز 

 ،الاقتضاءحدود قطعة الأرض ومساحتها وتوجهها ورسم الأسيجة عند   -

 نوع طوابق البنايات المجاورة أو ارتفاعها أو عددها،   -

 ع التخطيطيقة للقطعة الأرضية،منحنيات المستوى أو مساحة التسطيح و المقاط  -

 عدد طوابقها وتخصيص المساحات المبنية أو غير المبنية، البنايات الموجودة والمبرمجة على القطعة الأرضية أو ارتفاع  -

 .المساحة الإجمالية للأرضية والمساحة المبنية على الأرض  -

نية الرئيسية، وكذا نقاط وصل ورسم شبكة الطرق بيان شبكات التهيئة الموصولة بالقطعة الأرضية مع مواصفاتها التق  -
 .والقنوات المبرمجة على المساحة الأرضية

، وعلى سلقم ²م 100بالنسبة للبنايات التي تقل مساحة مشتملاتها عن  8/10التصاميم المختلفة المعدة على السلقم   .3
: بالنسبة لباقي البنايات 8/400، وعلى سلقم ²م 100و ²م 100بالنسبة للبنايات التي تتراوح مساحة مشتملاتها بين  8/800
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للتوزيعات الداخلية لمختلف مستويات البناية والمحلات التقنية، وكذا واجهات الأسيجة والمقاطع الترشيدية والصور ثلاثية الأبعاد 
 .الاقتضاءالتي تسمح بتحديد موقع المشروع في محيطه القريب، عند 

بها أو الأجزاء التي تمق هدمها  الاحتفاظت على هذه التصاميم، والأجزاء القديمة التي تمق وهنا ينبغي أن يوضح تخصيص المحلا
 .والأجزاء المبرمجة بالنسبة لمشاريع تحويل الواجهات أو الاشغال الكبرى

 مذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقديري للأشغال وآجال إنجاز ذلك،   .8

 .الاقتضاءالبناء بحصص، عند الوثائق المكتوبة والبيانية التي تدل على   .5
III. ،ويحتوي  في صلبه مايلي الملف التقني: 

 :البنايات الخاصة بالسكنات الفردية، وتتضمن البيانات التالية باستثناءمذكرة ترفق بالرسوم البيانية الضرورية،   .9
 عدد العمال وطاقة استقبال كل محل، -

 طريقة بناء الأسقف ونوع المواد المستعملة، -

 لأجهزة التموين بالكهرباء والغاز والتدفئة والتوصيل بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والتهوية،وصف مختصر  -

 تصاميم شبكات صرف المياه المستعملة، -

 وصف مختصر لهيئات إنتاج المواد الأولية والمنتجات المصنقعة وتحويلها وتخزينها بالنسبة للبنايات الصناعية، -

 دة من الحرائق،الوسائل الخاصة بالدفاع والنج -

نوع المواد السائلة والصلبة والغازية وكمقياتها المضرة بالصحة العمومية وبالزراعة والمحيط، الموجودة في المياه   -
 المستعملة المصروفة وانبعاث الغازا وأجهزة المعالجة والتخزين والتصفية،

جاري، والمؤسسات المخصصة لاستقبال الصناعي والت الاستعمالمستوى الضجيج المنبعث بالنسبة للبنايات ذات  -
 .الجمهور

 تتضمن دراسة الهندسة المدنية .4

 :تقريرا يعدقه ويوققعه مهندس معتمد في الهندسة المدنية، يوضح -
 ،تحديد ووصف الهيكل الحامل للبناية 

 ،ن الهيكل  توضيح أبعاد المنشآت والعناصر التي تكوق

 .ة المعماريةتصاميم الهياكل على نفس سلقم تصاميم ملف الهندس -
السالف الذكر على أن تعدق الوثائق المتعلقة بالتقصميم المعماري  81/89من المرسوم التنفيذي رقم  22وتضيف المادة  

بين مهندس معماري ومهندس في الهندسة المدنية وتؤشر  بالاشتراكودراسات الهندسة المدنية المرفقة بطلب رخصة البناء، 
كما يمكن أن يطلب من مصالح التعمير المختصة إقليميا دراسة ملف الهندسة . الرقابةمن طرفهما، ذلك بغرض تشديد 

المعمارية لمشاريع البناء قصد الحصول على رأي مسبق قبل إعداد الدراسات التقنية المتعلقة بالهندسة المدنية وأجزاء البناء 
  .الثانوية

رقابة القبلية لعملية البناء بالنظر لكثرة وتعقيد الوثائق المطلوبة بدلا من الملفات المذكورة تأكيد المشرع لل احتوتهيتبيقن ممقا  
 . 1تبسيطها، والملاحظ هنا أنق المشرع أظهر بعض الصرامة في منح هذه الرخص

 
 

                                                           

 .811.إقلولي أولد رابح، المرجع السابق، صصافية   - 1
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 .دراسة طلب رخصة البناء:المطلب الثاني
قار في دائرة اختصاصه، يقوم بإرساله الذي يقع الع 1بعد إيداع ملف طلب رخصة البناء لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي

حول  لاستشارتهاالتي تقوم بدورها بإرسال الطلب إلى الهيئات المحدقدة في القانون ( الفرع الأول)إلى الجهة المختصة في التحقيق 
 :وهو ما سنبيقنه فيمايلي( الفرع الثاني)طلب رخصة البناء 

  .التحقيق في طلب رخصة البناء: الفرع الأول  
المشروع موضوع طلب  انسجامجوهريا يهدف إلى التقأكد من مدى مطابقة  إجراءاعدق التقحقيق في طلب رخصة البناء ي 

 .2رخصة البناء مع المخطقطات العمرانيقة
 بإصدار الاختصاصتجدر الإشارة إلى، أنق الجهة المختصة بالتقحقيق في طلب رخصة البناء ليست هي الجهة صاحبة  

المذكور أعلاه هذه المهمقة لجهازين  81/89ق برخصة البناء، ومن أجل فعالية أكبر أسند المرسوم التنفيذي رقم القرار المتعلق 
 مستحدثين على مستوى كل من البلدية والولاية، ودورهما التقحضير والتقحقيق والفصل في طلب رخص البناء،   

ذا الغرض يُر سل رئيس المجلس الشعبي البلدي نسخ من ملف الطلب إلى ، وله4"الشباك الوحيد للولاية"و 3"الشباك الوحيد للبلدية"
المذكور أعلاه وأيضا يرسل ملف الطلب مرفقا برأي  81/89من المرسوم التنفيذي رقم  21المصالح المستشارة المذكورة في المادة 
على مستوى الولاية قصد إبداء رأيها المطابق،  نسخ إلى المصلحة المكلقفة بالعمران( 01)مصالح التقعمير التقابعة للبلدية في سبع 

 . 5أيام الموالية لإيداعه( 01)وهذا كلقه في أجل ثمانية 
 .المصالح المستشارة أثناء الحقيق: أولا 
ينبغي أن تستشير  ،من رصد المعلومات الكافية لما ا شتمل عليه التقحقيق -الشبقاك الوحيد -حتى تتمكقن الجهة المختصة   
وعلى  .ات العمومية أو المصالح أو الجمعيات المعنيقة بالمشروع تطبيقا للأحكام التقشريعية والتقنظيمية الجاري العمل بهاالشقخصي

من تاريخ ا ستلام طلب الرأي،  ابتداءأيام ( 01)المصالح أو الجمعيات أن تبدي رأيها خلال ثمان  هذه الشخصيات العمومية أو
ساعة بالنقسبة للمشاريع ( 21)د الأجل يفسقر رأيها على أنقه موافقة بعد تذكير مدقته ثمان وأربعين وفي حال سكوتها بعد فوات ميعا

 .الصناعية المستقبلة للجمهور والمشاريع التي تراعى فيها ضوابط الأمن في الدرجة الأولى فيما يخص معالجة الملفات
 :الأشخاص العموميون الذين يتشاورون بصفة خاصة هم       

                                                           

يرسل طلب رخصة البناء والملفات المرفقة به : "المحدقد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها مايلي 81/89من المرسوم رقم  21جاء في نص المادة  -1
تاج إلى رأي المصالح نسخ بالنسبة لبقية المشاريع التي تح( 01)نسخ بالنسبة لمشاريع البنايات الخاصة بالسكنات الفردية، وفي ثمانية ( 01)في ثلاث 

 .العمومية، إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة الأرض
ل تاريخ إيداع الطلب بوصل يسلقمه رئيس المجلس الشعبي البلدي في نفس اليوم، بعد التقحقق من الوثائق الضرورية التي ينبغي أن تكو  ن مطابقة لتشكيل يسجق

 ."الملفات على النحو المنصوص عليه
لا يمكن أن يرخص البناء إلاق : " المحدقد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها مايلي 81/89الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم   14تنص المادة  -2

يه والذي تجاوز مرحلة إذا كان المشروع المتعلقق به موافقا لأحكام مخطقط شغل الأراضي المصادق عليهن أو مخطقط شغل الأراضي في طور المصادقة عل
 ."التحقيق العمومي، أو مطابقا لوثيقة تحلق محلق ذلك 

يتم إنشاء الشقباك " :أنقه المحدقد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 81/89من المرسوم التنفيذي رقم منها  1الفقرة   11نص المادة جاء في   -3
ائرة المختص إقليميا، كما يمكن إنشاء شباك وحيد يضم عدة بلديات، وبالأخص النائية منها، أين الوحيد للبلدية بموجب قرار ممضى من طرف رئيس الد

إذا كانت البلديات  -بالطبع -الدائرة، غير أنق قرار الإنشاء يعود إلى الوالي هذه يكون مقرقه بالدائرة، وهذا في حالة ما إذا كانت هذه البلديات تنتمي إلى نفس
  ".قليم الدائرةلا تنتمي إلى نفس إ

 .يتمق إنشاء الشباك الوحيد للولاية بموجب قرار يتمق توقيعه من قبل الوالي المختص إقليميا، وتعدق مديرية التعمير والبناء مقرقا له -4
 .11-12.، المرجع السابق، صمشرنن خير الدين -5
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 صالح الدولة المكلقفة بالعمران على مستوى الولاية،م -

 لاستقبالصناعي أو تجاري، وبصفة عامة كل بناية تستعمل  استعمالمصالح الحماية المدنية لتشييد بنايات ذات  -
 .ائقالجمهور، وكذا بالنسبة لتشييد بنايات سكنية هامقة من شأنها أن تطرح تبعات خاصة لاسيما فيما يتعلقق بمحاربة الحر 

ة بالأماكن والآثار التقاريخية والسقياحية، عندما تكون مشاريع البنايات موجودة في مناطق أو مواقع  - المصالح المختصق
 .مصنقفة في إطار التقشريع الجاري لعمل به

تقهيئة المتعلقق بال 90/49من القانون  29مصلحة الدولة المكلقفة بالفلاحة على مستوى الولاية في إطار أحكام المادة  -
 .والتعمير

 .مصلحة الدولة المكلقفة بالبيئة على مستوى الولاية -
 .مدّة التحقيق: ثانيا 
يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب، وهي المدة المحدقدة لكي يفصل خلالها الشقباكان ( 81)مدة التقحقيق هي خمسة عشر 

 81/89من المرسوم التنفيذي رقم  2الفقرة  29والمادة  1فقرة ال 21الوحيدان على مستوى كل من البلدية والولاية طبقا للمادة 
غير أنق هذان الشقباكان مقيقدان بميعاد البتق النقهائي في طلب رخصة البناء، وهو . المحدقد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها

البلدي خلالها تبليغ القرار المتضمقن يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب القتي يجب على رئيس المجلس الشعبي ( 40)عشرون 
المعلومات الناقصة  بالوثائق أو استكمال، ماعدا حالة كون ملف الطلب موضوع 1رخصة البناء إلى صاحب الطلب بصفة إلزامية

 من تاريخ تسليم  هذه الوثائق أو ابتداءيوما ( 40)التي يجب على صاحب الطلب تقديمها، فيتوققف الأجل المحدقد بعشرين 
 .2المعلومات

 .السلطة المختصة بمنح رخصة البناء: الفرع الثاني
ل  في منحها إلى  الاختصاصتولقى قانون العمران تحديد الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار رخصة البناء، بحيث خوق
ا من الناحية المحلية والجهوية جهات وسلطات إدارية مركزية ولامركزية بناءا على طبيعة الأشغال المزمع القيام بها ومدى أهمقيته

 .3والوطنية
 .رئيس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء اختصاص: أولا

يتبيقن أنقه قد منح رئيس المجلس الشعبي البلدي سلطة منح الرخص  4والمتضمن قانون البلدية 88/80بالرجوع للقانون رقم 
يسلقم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخص البناء والهدم والتجزئة حسب : "همنه على أنق  91المتعلققة بالتعمير، حيث نصت المادة 

 ".الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول بهما
المتعلق بالتهيئة التعمير، يفصل رئيس المجلس الشعبي البلدي في طلبات رخصة البناء تارة  90/49وبمقتضى القانون رقم 
 .5فته ممثلا للدولةبصفته ممثلا للبلدية وتارة بص

 
 
 

                                                           

 .ت تحضير عقود التعمير وتسليمهاالمحدقد لكيفيا 81/89من المرسوم التنفيذي رقم  08الفقرة   18مادة ال -1
 .المحدقد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 81/89من المرسوم التنفيذي رقم  04الفقرة  18المادة  -2
 .90.عطوي، المرجع السابق، ص وداد -3
 .4088/ 01/01، المؤرخة في 11. ر، ع.، يتعلق بالبلدية، ج4088/ 44/01، المؤرخ في 88/80القانون رقم  -4
 .98. عطوي، المرجع السابق، صوداد   -5
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I. رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية. 

إذا كان مشروع البناء  ،يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية القرارات الإدارية المتعلققة برخصة البناء
ه الحالة يوافي رئيس المجلس الشعبي البلدي وفي هذ .(P.O.S)أو التقعمير واقعا في مساحة أرضيقة يغطيها مخطط شغل الأراضي 

 .1المتعلق بالتهيئة والتعمير 90/49من القانون  11من نص المادة  4بنسخة من رخصة البناء طبقا للفقرة 
II. رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته للدولة. 

ن لم يختص  أو البناء واقع  الاقتطاعيكن  رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة بمنح رخصة البناء حتى وا 
ضمن قطاع يغطقيه مخطقط شغل الأراضي، وعندها يصدر القرار المتعلقق برخصة البناء ولكن ليس بصفته ممثلا للبلدية بل بصفته 

فة يكون على الرأي الموافق للوالي، لأنقه بهذه  الاطلاعولا يتقخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي قراره إلاق بعد . ممثلا عن الدولة الصق
 .2خاضعا للسقلطة السلقمية المتمثقلة في الوالي

المحدقد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، نجد أنقه قد تمق فتح مجال  81/89وبالرجوع الى المرسوم التنفيذي رقم  
على سبيل الحصر لكل المحدقدة  الاختصاصاترئيس المجلس الشعبي البلدي في تسليم رخص البناء وذلك في ماعدا  اختصاص

من نفس التنظيم، وذلك بأن نصقت في الفقرة الأخيرة  29من المادة   1و 1من الوالي والوزير المكلقف بالعمران والواردة في الفقرتين 
 ."رئيس المجلس الشعبي البلدي اختصاصيكون تسليم باقي الرخص من : "من نفس المادة على أنقه

 .ة البناءالوالي بمنح رخص اختصاص: ثانيا
رئيس المجلس الشعبي البلدي، واستثناءا من هذا المبدأ فإنقه يمكن أن  اختصاصالمبدأ أن تسليم رخصة البناء يكون من  

المتعلق بالتهيئة والتعمير، وذلك في  90/49من  القانون رقم  11يختص الوالي في منح رخصة البناء وذلك طبقا لنص المادة 
ن كان ممثلا بعض المشاريع والبنايات ذ ات الأهمية البالغة التي لا يمكن أن يختص بها رئيس المجلس الشعبي البلدي حتى وا 

  :للدولة وتتمثقل هذه الحالات في
 .البنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها العمومية -
 .الاستراتيجيةمنشآت الإنتاج والنقل وتوزيع وتخزين الطاقة وكذلك المواد  -
الأرض والبنايات الواقعة في الساحل وفي الأقاليم ذات الميزة الطبيعية والثقافية البارزة، وفي الأراضي  اقتطاعات -

 3.الفلاحية ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد والتي لا يحكمها مخطط شغل الأراضي

 29ير وتسليمها، نجده قد أكقد في نص المادة المحدقد لكيفيات تحضير عقود التعم 81/89وبالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم  
 :الوالي تسليم رخص البناء المتعلققة بالمشاريع التقالية اختصاصيكون من : "منه على مايلي

 التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات منفعة محلية، -

 ."نيةوحدة سك( 100)وحدة سكنية ويقل عن ( 400)مشاريع السكنات الجماعية التي يفوق عدد سكانها  -

 
 

 
                                                           

 .19.، المرجع السابق، صمشرنن الدين خير -1
عزيزي، النظام القانوني في مجال البناء، مذكرة ماجستير في القانون العام، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة مريم  -2

 .11.، ص4081-4081، الجزائر، 08الجزائر
مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، ي الزين، إجراءات إصدار قرارات البناء والهدم في التشريع الجزائري، عزر  -3
 .81.، ص4001، 01.ع
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 .الوزير المكلف بالتعمير بمنح رخصة البناء اختصاص: ثالثا
تسلقم رخصة التجزئة أو البناء من قبل الوزير : " المذكور أعلاه على مايلي 90/49من القانون رقم  11نصت المادة 
 ".ة ذات المصلحة الوطنية أو الجهويةعلى رأي الوالي أو الولاة المعنيين بالنسبة للمشاريع المهيكل الاطقلاعالمكلف بالتعمير بعد 

الوزير المكلف بالعمران بتسليم رخص البناء  اختصاصالمذكور أعلاه، فجعل  81/89أمقا عن المرسوم التنفيذي رقم  
 :يكون في المشاريع التالية

 التجهيزات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة الوطنية، -

 وحدة سكنية، 100فيها يساوي أو يتعدى  مشاريع السكنات الجماعية التي عدد السكنات -

 ،الامتيازأشغال البنايات والمنشآت لحساب الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية ومؤسساتها العمومية وأصحاب  -
 ."المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة -

ص البناء  بين كل من رئيس المجلس الشعبي في منح رخ الاختصاصومن خلال هذا يتقضح أنق المشرع الجزائري يوزقع   
حيث تزداد في الحدود ( أعمال البناء)البلدي والوالي، والوزير المكلقف بالتعمير، وهو تقسيم يراعي كثافة الأنشطة العمرانية 

أن يمنح ( لإداريةمبادئ اللامركزية ا)الجغرافية للبلديات، وخاصة مشاريع البناء الخاصة فمن منطق تقريب الإدارة من المواطن 
بعد ذلك للوالي والوزير المكلقف  الاختصاصالواسع في منح رخص البناء لرئيس المجلس الشعبي البلدي، وبتدرج  الاختصاص

طرق وكيفيات الطعن في  احترامبالتعمير، ولعلق هذا ينعكس على مستوى منازعات مشروعية القرارات المتعلققة برخصة البناء في 
 . 1هذه القرارات

 .إصدار قرار رخصة البناء: المطلب الثالث
ة بالتقحقيق، يتعيقن على الإدارة أن تصدر قرارها بشأن  الانتهاءبعد  من دراسة الطلب والتقحقيق فيه من الجهات المختصق

شروط القانونية أو وقد يكون بالرفض لم تتوافر ال( الفرع الأول) الطلب، فقد يكون بالموافقة على الطلب إذا توافرت الشروط المطلوبة
 .(الفرع الثاني)الأحكام العامة للتهيئة والتعمير  حالة عدم توافق الطلب لمخطط شغل الأراضي أو

 .قرار الموافقة بمنح رخصة البناء: الفرع الأول
في مجال إذا ما جاء طلب رخصة البناء مستوفيا للمستندات والبيانات ومطابقة مشروع البناء للقواعد العامة المعمول بها 

يوما الموالية ( 40)وتبليغه خلال عشرين البناء والتقعمير، أصبحت الإدارة ملزمة بإصدار قرارها بالموافقة على منح رخصة البناء، 
 . 2لتاريخ إيداع الطلب إلى صاحب الطلب عن طريق رسالة موصى عليها مع وصل استلام

صاحب الطلب بنسخة من الملف المتضمن التأشيرة على التصاميم  ويرفق القرار المتضمن رخصة البناء والمبلغ إلى      
 . 3المعمارية

المحدقد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها السلطة  81/89المرسوم التنفيذي رقم من  11كما ألزمت المادة   
ة وضع نسخة من ملف منح رخصة البناء تحت تصرقف الجمهور بمقر المجلس الشعبي البلد ي عن طريق النقشر المختصق

                                                           

 .44.المرجع السابق، صعزري الزين، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري،  -1
 .المحدقد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 81/89من المرسوم التنفيذي رقم  08  الفقرة 18المادة  -2
 :من قبل الهيئات التالية بحسب الحالة يتمق التأشير على الملف   -3
 مصالح التعمير التابعة للبلدية في حالة تسليم الرخصة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، -

 مستوى البلدية في حالة تسليم الرخصة من قبل الوالي، المصالح المكلفة بالعمير على -

 .عمرانالمديرية العامة للتعمير والهندسة المعمارية على مستوى الوزارة المكلقفة بالعمران في حالة تسليم الرخصة من قبل الوزير المكلقف بال -
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على محتوى الوثائق البيانية لملف طلب رخصة البناء طيلة سنة واحدة وشهر من  الاطقلاعوالإشهار، ويمكن لكل شخص معنيق 
 :وتطرح بشأن هذه المادة عدقة تساؤلات. 1صدور القرار

ر حقق الطقعن في الق -  رار؟ما الفائدة المرجوة من نشر قرار رخصة البناء طالما ليس للمتضرق
من جانب آخر لو سلقمنا بوجود مغزى من إطقلاع الجمهور على قرار رخصة البناء، فهل يعقل أن تظل مصلحة طالب  -

 2شهرا ؟( 81)رخصة البناء معلققة طيلة سنة واحدة وشهر أي ثلاثة عشر 

 عندئذطلب ناقصا، الإشارة، أنقه يمكن أن يُعلقق أجل البتق في طلب منح رخص البناء في حال كان ملف ال وتجدر  
من  ابتداءنبغي على صاحب الطلب أن يقدقمها، ويتوققف الأجل المحدقد قانونا ييتوجقب ا ستكمال الوثائق أو المعلومات النقاقصة التي 

لطبيعي ذلك أنق رخصة البناء تعتبر حققا فمن ا . 3هذه الوثائق استلاممن تاريخ  ابتداءتاريخ التقبليغ عن هذا النقص، ويسري مفعوله 
البناء، ويمكن للإدارة في بعض الحالات أن تفرض شروطا على  4إذن قبول الإدارة للطلب عن طريق إصدار قرار بمنح الرخصة

 (.ثانيا)أو الإلزام ( أولا)طالب رخصة البناء فتصدر قرار منح الرخصة ولكن مصحوبا بتحفقظ 
 .منح رخصة البناء بتحفّظ قرار: أولا

ة البناء مع التحفقظ هو في واقع الأمر قبول مبدئي لإنجاز مشروع البناء مع تعديل جزئي له، من أجل جعله إنق منح رخص       
المحدقد للقواعد العامة  98/811من المرسوم  التنفيذي رقم  41متناسقا مع التنظيم العمراني للبلدية، وهو ما تطرققت إليه المادة 

لمزمع إنشائها والتي تمسق بأهمية المناظر الطبيعيقة والمعالم الأثرية ففي هذه الحالة على الإدارة للتهيئة والتعمير والبناء، كالبيانات ا
 .5ذكر أوجه التقحفقظ والتقييد بها

 .قرار منح رخصة البناء بإلزام: ثانيا
يئة خاصة، هنا يمكن إنق منح رخصة البناء مع الإلزام يكون في حالة كون مشروع البناء بطبيعته أو موقعه يحتاج إلى ته  

من المرسوم التنفيذي رقم  12للإدارة أن تمنح رخصة البناء مع إلزام صاحبها بالقيام بأعمال التقهيئة المطلوبة، حيث تنص المادة 
 والاتفاقات الالتزاماتيجب أن تشتمل رخصة البناء على " :لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها على مايلي المحدقد 81/89
 6."ينبغي على الباني أن يحترمها، عندما تقتضي البيانات تهيئة وخدمات خاصة بالموقع العمومي أو ارتفاقات خاصة  التي
 
 

                                                           

ترخص النسخة من القرار المتضمن : "التعمير وتسليمها على مايلي المحدقد لكيفيات تحضير عقود 81/89من المرسوم التنفيذي رقم  11تنص المادة  -1
( 8)على الوثائق البيانية لملف الطلب وذلك إلى غاية انقضاء اجل سنة  بالاطلاعرخصة البناء الملصقة بمقر المجلس الشعبي البلدي لكل شخص معني 

 (."8)وشهر
 .91-92.عزيزي، المرجع السابق، صمريم   -2
المتعلق برخصة البناء والملغى  41/01/8998المؤرخ في  98/811القانونية المسطقرة لاتقخاذ قرار رخصة البناء في المرسوم التنفيذي رقم  كانت المدة -3

لبلدي المحدقد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، هي ثلاثة أشهر في حالة صدور القرار عن رئيس المجلس الشعبي ا 81/89بالمرسوم التنفيذي رقم 
أي حالات صدور قرار رخصة البناء عن رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة، وعن )بصفته ممثلا للبلدية وأربعة أشهر في الحالات الأخرى 

زائري وكان يؤدي به إلى خرق ، والغرض من ذلك هو تجنقب التقماطل الإداري والبيروقراطي الذي عان منه المواطن الج(الوالي، وعن الوزير المكلقف بالتعمير
إقلولي أولد رابح، المرجع السابق، صافية : للمزيد من التفصيل حول الموضوع، أنظر .النصوص العمرانية واللجوء إلى البناء الفوضوي وغير القانوني 

 .810.ص
 .91.عطوي، المرجع السابق، صوداد  -4
 .91.عزيزي، المرجع السابق، صمريم  -5
 .490.، المرجع السابق، صويجيلع  عبد الله -6
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  .قرار رفض منح رخصة البناء: الفرع الثاني
السالف  81/89يمكن للسلطة الإدارية المختصة إصدار قرارها برفض منح رخصة البناء، وقد حدد المرسوم التنفيذي رقم        

 :منه الحالات التي تصدر الإدارة قرار الرفض بمنح رخصة البناء وهي كمايلي 14ذكره في المادة 
ة ما يؤكق  اكتشفتإذا   - د عدم مطابقة البناء واقعا في بلدية ليس بها مخطقط شغل الأراضي مصادق عليه أو الإدارة المختصق

 .مرحلة التقحقيق العمومي أو وثيقة تحلق محلقه مخطقط شغل الأراضي في طور المصادقة عليه والذي تجاوز
ة أنق مشروع البناء غير مطابق لتوجيهات مخطقط التهيئة والتعمي اكتشفتإذا  - وجيهات المنصوص للتق  أو رالإدارة المختصق

 .عليها طبقا للأحكام المحدقدة في قواعد العامة للتهيئة والتعمير
وضمانة التقسبيب . ة الإدارية المختصة بمنح رخصة البناء أن تسبقب قرار الرفضوتجدر الإشارة إلى أنق المشرع ألزم الجه 

 1.القضاء في حال نشوء منازعة إدارية تخدم كلق من الأطراف سواء المعني بالأمر أو الجهة الإدارية المصدرة للرخصة أو
 .قرار تأجيل البتّ في طلب رخصة البناء: الفرع الثالث

نقما ترى تأجيل قد يكون موقف ا        ة بمنح رخصة البناء ليس بالموافقة ولا بالرفض وا  القرار المناسب  اتقخاذلإدارة المختصق
للطلب المقدقم أمامها، فللإدارة الحقق في تأجيل البتق في طلب رخصة البناء لمدقة لا تزيد عن سنة واحدة، وهذا ما نصقت عليه 

يمكن أن يكون طلب رخصة التجزئة أو رخصة البناء محل : " يئة والتعمير بقولهاالمتعلقق بالتقه 90/49من القانون  12المادة 
تأجيل يفصل فيه خلال سنة على الأكثر من قبل السلطة المكلقفة بتسليم رخصة التجزئة أو  رخصة البناء عندما تكون أداة التهيئة 

 ."والتعمير في الإعداد
لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها فنجده هو الآخر قد نصق في  المحدقد 81/89أما عن المرسوم التنفيذي رقم  

يمكن أن يكون طلب رخصة البناء محلق تأجيل يتمق الفصل : " منه على حالة تأجيل البتق في طلب رخصة البناء بقولها 11المادة 
 ."نة واحدةقرار تأجيل الفصل خلال الأجل المحدقد للتحضير، ولا يمكن أن يتجاوز ذلك س يصدر...فيه
إلاق أنقه في الواقع العملي نجد أنق التقأجيل يمتدق لأكثر من المدقة المحدقدة قانونا، تعسقفا من الجهة المصدرة للقرار ممقا يشكقل  

 .2ضررا للمعني بالرخصة ويمنحه الحقق في اللقجوء للقاء طلبا للتعويض
ة بمنح رخصة البنا  ء من السقكوت موقفا لها موقف السقكوت، وعليه فالسؤال الذي يُطرح وأحيانا أخرى تتقخذ الإدارة المختصق

 في هذه الحالة كيف يُفسقر سكوت الإدارة وعدم الرقد في الآجال القانونية؟
المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأرض للبناء  14/04نجيب عن هذا التساؤل، بأنقه قد كان المشرقع في ظل القانون رقم 

، إلاق أنقه بعد « silence vaut accord »على قاعدة السكوت يعني الموافقة  ت على أنقه موافقة ضمنية، بناءيُفسقر السكو 
صدار القانون رقم  المتعلقق بالتهيئة والتقعمير أصبح يُفسقر  90/49الإصلاحات التشريعيقة التي عرفتها المنظمة التشريعيقة للتقعمير وا 

 81/89من المرسوم التنفيذي رقم  14، وهو ما أكدته نص المادة 3قانونية على أنق رفض ضمنيعدم ردق الإدارة خلال الآجال ال
د الذي تمق تبليغه به، أو في حالة عدم الردق من طرف السلطة : " السالف ذكره بقولها يمكن صاحب الطلب الذي لم يقتنع بالرق

                                                           

في حالة الرفض المسبب، : " المحدقد لكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها على أنقه 81/89من المرسوم التنفيذي رقم  10من الماد  08تنص الفقرة  -1
المحدقد لكيفيات تحضير  81/89المرسوم التنفيذي رقم  من 14وتنص الفقرة الأخيرة من المادة .". يُبلقغ القرار مرفقا بنسخ من ملف الطلب إلى صاحب الطلب

را: "عقود التعمير وتسليمها على أنقه للمزيد من ." عندما تُمنع الرخصة أو تشتمل على تحفظات، فإنق القرار الذي تتقخذه السلطة المختصة يجب أن يكون مبرق
 .281.ص المرجع السابق،بوضياف،  عمار :التفصيل حول الموضوع، أنظر

 .849.،  ص4082، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 08.عيسى مهزول، صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، ط -2
عادة التنظيم، أطروحة دكتوراه في القانون، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية،كمال  -3 جامعة  تكواشت، التعمير والبناء في التنظيم وا 
 .4081اتنة، ب
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ة في الآجال المطلوبة، أن يودع طعنا مقابل وصل إيداع ل وفي هذه الحالة تكون مدقة أجل تسليم الرخصة أو . دى الولايةالمختصق
 ." يوما( 81)الرفض المبرر خمسة عشر 

 
 :خاتمة

المحدقد لكيفيات تحضير  81/89لقد اتقضح لنا من دراسة النظام القانوني لرخصة البناء في ضوء المرسوم التنفيذي رقم  
امية لكل شخص يريد البناء، سواء كان طبيعي أو معنوي، وسواء كان من عقود التعمير وتسليمها، بأنق رخصة البناء هي إلز 

 .أشخاص القانون العام أو القانون الخاص
كما أنق منح رخصة البناء يعدق حققا لطالبها كقاعدة عامة، وذلك بعد توافر شروط منحها، ورفض الإدارة منحها في حالة  

 .الاستثناءعدم توافر الشروط القانونية هو 
، وهو ما حاول 1قواعد البناء وعدم الإضرار بحقق الغير احتراموعليه، فرخصة البناء لا تلغي حقق البناء بل تقيقده لضمان  

ولعلق أهمق المستجدات التي جاء بها هذا التقنظيم . المذكور أعلاه تأكيده من خلال المواد التي جاء بها 81/89المرسوم التنفيذي رقم 
 :مايلي

 . الوحيد على مستوى البلديات والولايات تشكيل الشباك -

يتمق تبليغ رخصة البناء إلى صاحب الطلب من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي مهما كانت السقلطة المصدرة لقرار رخصة  -
 .وفي هذا تقريب الإدارة من المواطن( الوالي أو الوزير المكلقف بالعمران)البناء 

أشهر بالنسبة ( 01)يوما الموالية لتاريخ إيداع الطلب بعدما كانت ثلاثة ( 40)إلى عشرين  تقليص مدة تبليغ قرار رخصة البناء -
 .من تاريخ إيداع طلب الرخصة ابتداءأشهر بالنسبة لباقي الحالات ( 02)لقرار رئيس المجلس الشعبي البلدي، أو أربعة 

فوات الآجال القانونية، ، إذا أصبح سكوت الإدارة بعد ا ستدرك المشرع من خلال هذا التنظيم مشكلة تفسير سكوت الإدارة بعد  -
 .الميعاد القانوني يعدق رفضا انقضاء

المحدقد لكيفيات تحضير عقود التعمير  81/89إلاق أنقه، بالرغم من المستجدات التي جاء بها المرسوم التنفيذي رقم   
 : أهمقهاوتسليمها، إلاق أنق هذا المرسوم لا زال يعتريه بعض النقائص لعلق 

لم يحاول المشرقع معالجة مشكلة طول مدقة نشر قرار منح رخصة البناء المقدقرة بسنة وشهر، فهل يعقل أن تظل مصلحة  -
عادة  81/89من المرسوم التنفيذي رقم  11المستفيد من الرخصة مهدقة طيلة مدقة سنة وشهر، وعليه لابد من مراجعة المادة  وا 

هذا الميعاد إلى أجل شهرين  وميعاد نشره في مقر المجلس، بتقليص قرار منح رخصة البناء النظر فيها وفي الغرض من نشر 
 .القرار اتقخاذمن تاريخ ( 04)

                                                           

 .808.، المرجع السابق، صمشرنن خير الدين - 1
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 :قائمة المصادر والمراجع
 :الكتب: أولا

ار الهدى، ، د04.، رخصة البناء الأداة القانونية لمباشرة عمليتي تثمير وحفظ الملك الوقفي العقاري العام، طمشرنن خير الدين .8
 .4081الجزائر، 

 .4081، دار هومة، الجزائر،04.، ط(أهداف حضرية ووسائل قانونية)إقلولي أولد رابح، قانون العمران الجزائري  صافية .4
، دار جسور للنشر 08.، ط(الجوانب التطبيقية للمنازعة الإدارية) 08.ج ، المرجع في المنازعات الإدارية،بوضياف عمار .1

 .4081والتوزيع، 
 .4084، دار هومة، الجزائر، 01.حمدي باشا، حماية الملكية العقارية الخاصة، طعمر   .2
 .4082، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 08.عيسى مهزول، صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، ط  .1
، دار هومة،  4081دث الأحكام لسنة حمدي باشا، المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديلات وأحعمر  -زروقيليلى    .1

 .4081الجزائر، 
 .4080منصوري، قواعد التهيئة والتعمير وفق التشريع الجزائري، دار الهدى للنشر والطباعة والتوزيع، الجزائر، نورة   .1
 .4081، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 08.عطوي، الرقابة القضائية على رخصة البناء في الجزائر، طوداد   .1

 المقالات: ثانيا

، 01.عزري الزين، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة ع .9
4001. 

عة مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامإصدار قرارات البناء والهدم في التشريع الجزائري، عزري الزين، إجراءات  .4
 .4001، 01.الحاج لخضر، باتنة، ع

حبة، دور رخصة البناء في حماية البيئة والعمران، مجلة المفكر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، عفاف  .3
 .4080، 01.بسكرة، ع

جيل البحث العلمي، طرابلس، مزود، رخصة البناء آلية لحماية النظام العام العمراني، مجلة جيل الأبحاث القانونية، مركز فلة   .8
 .4081، سبتمبر 01.لبنان ع

، مجلة الحقوق، جامعة (دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون الأردني)مصلح الصرايرة، النظام القانوني لرخص البناء  .5
 .4008، 02.مؤتة، الكويت، ع

 الأطروحات والرسائل: ثالثا
I. الأطروحات 

دارية في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، عبد الرحمن عزاوي، الرخص الإ  .9
4001. 

عبد الله لعويجي، التعمير غير القانوني ودور الإدارة في الحدق منه، أطروحة دكتوراه في القانون لعام، كلية الحقوق والعلوم   .4
 .4081السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

عادة التنظيم، أطروحة دكتوراه في القانون، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق كمال   .3 تكواشت، التعمير والبناء في التنظيم وا 
 .4081جامعة باتنة،  ،جامعة الحاج لخضر والعلوم السياسية،
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القانون الخاص، كلية الحقوق، البناء كأداة لحماية البيئة في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه في ، رخصة منصور مجاجي .8
 .4001جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر، 

.IIالرسائل الجامعية 
، مذكرة ماجستير في القانون (رخصة البناء نموذجا)، دور الضبط الإداري في تنظيم حركة البناء والتعميركمال محمد الأمين .9

 .4084جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العام ، تخصص إدارة محلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
مريم عزيزي، النظام القانوني في مجال البناء، مذكرة ماجستير في القانون العام، تخصص الدولة والمؤسسات العمومية، كلية  .4

 .4081، الجزائر، 08الحقوق، جامعة الجزائر
 المحاضرات المنشورة: ثالثا

التهيئة والتعمير، ألقيت على طلبة السنة أولى ماستر، تخصص قانون  ، محاضرات في مقياس قانونكمال محمد الأمين  .9
 .4081-4081عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، 

  القوانين والمراسيم: رابعا
 .8919مارس  08، المؤرخة في 09.ع ج،.ج.ر.، ج8919 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة دستور .9
 .8991ديسمبر  01، المؤرخة في 11.ع ج،.ج.ر.ج ،8991دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  .4
، 11.ر،ع.، يتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة لأجل البناء لأجل البناء،ج40/09/8911، المؤرخ في 11/11الأمر رقم  .3

 (.ملغى) .1975/10/17المؤرخة في

، 01.ر، ع.، يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأرض لأجل البناء، ج01/04/8914المؤرخ في  ،14/04القانون رقم  .8
 (.ملغى) 09/04/8914المؤرخة في 

 .44/01/8990، المؤرخة في 11.ر،ع.، متضمن التوجيه العقاري، ج81/88/8990، المؤرخ في 90/41القانون رقم  .5
 .02/84/8990، المؤرخة في 14.ر، ع.ق بالتهيئة والتعمير، ج، يتعل08/84/8990، المؤرخ في 90/49القانون رقم  .1
 .04/84/8990، المؤرخة في 14.ر، ع.، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج08/84/8990، المؤرخ في 90/10القانون  .1
 .4088/ 01/01، المؤرخة في 11. ر، ع.، يتعلق بالبلدية، ج44/01/4088، المؤرخ في 88/80القانون رقم  .1
، المؤرخة 11. ر، ع.، ج8992، المتضمن قانون المالية لسنة 84/8991/ 49، المؤرخ في 91/81وم التشريعي رقم المرس  .1

 .8991في 
ر، .، المتعلقق ببناء المسجد ونظيمه وتسييره وتحديد وظيفته، ج41/01/8998، المؤرخ في 98/18المرسوم التنفيذي رقم  .90
ر، .، ج41/09/8998، المؤرخ في 98/111مقم بالمرسوم التنفيذي رقم ، المعدل والمت80/02/8998، المؤرخة في 81.ع
، المؤرخة في 11.ر، ع.، ج10/88/8944، المؤرخ في 94/211، وبالمرسوم التنفيذي رقم 04/80/8998المؤرخة في  21.ع
04/84/8994. 

مير ورخصة التجزئة وشهادة ، يحدقد كيفيات تحضير شهادة التع41/01/8998، المؤرخ في 98/811المرسوم التنفيذي رقم  .99
 .08/01/8998، المؤرخة في 41.ر، ع.التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم، وتسليم ذلك، ج

، 01.ر، ع.، يحدقد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، ج41/08/4081، المؤرخ في 81/89المرسوم التنفيذي رقم  .94
 .84/04/4081المؤرخة في 

 

 


